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  الدورة السادسة والستون
  اللجنة الثانية

  من جدول الأعمال) ج (١٧البند 
القــدرة : المــسائل المتعلقــة بــسياسات الاقتــصاد الكلــي 

      على تحمل الدين الخارجي والتنمية
اسـتنادا  ) بـيلاروس  (زدوروفمشروع قرار مقدم من نائب رئيس اللجنة السيد دنـيس               

 A/C.2/66/L.9ع القرار إلى مشاورات غير رسمية بشأن مشرو
  

 القدرة على تحمل الدين الخارجي والتنمية    
  

  ،الجمعية العامةإن   
 ٢٠٠٣ديـــــسمبر /كـــــانون الأول ٢٣ المـــــؤرخ ٥٨/٢٠٣ إلى قراراتهـــــا إذ تـــــشير  

ــؤرخ ٥٩/٢٢٣ و ــانون الأول ٢٢ المـ ــسمبر /كـ ــؤرخ ٦٠/١٨٧  و٢٠٠٤ديـ ــانون  ٢٢ المـ كـ
 ٦٢/١٨٦  و٢٠٠٦ديــسمبر /ون الأولكــان ٢٠ المــؤرخ ٦١/١٨٨  و٢٠٠٥ديــسمبر /الأول

ــؤرخ  ــسمبر/ كــانون الأول١٩الم ــؤرخ ٦٣/٢٠٦  و٢٠٠٧ دي ــسمبر /كــانون الأول ١٩ الم دي
 المــــــؤرخ ٦٥/١٤٤ و ٢٠٠٩ ديـــــسمبر / كـــــانون الأول ٢١ المـــــؤرخ  ٦٤/١٩١  و٢٠٠٨

  ،٢٠١٠ديسمبر /كانون الأول ٢٠
ــضا وإذ تـــــشير   ــم المت أيـــ ــد في  إلى إعـــــلان الأمـــ ــة المعتمـــ ــدة للألفيـــ ــولأي ٨حـــ  /لـــ
  ،)١(٢٠٠٠ سبتمبر

  ،)٢(٢٠٠٥ إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام كذلكوإذ تشير   
__________ 

  .٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٢أعيد إصدارها لأسباب فنية في   *  
 .٥٥/٢انظر القرار   )١(  
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، وإلى إعـلان الدوحـة      )٣( إلى المؤتمر الـدولي لتمويـل التنميـة ووثيقتـه الختاميـة            وإذ تشير   
 باسـتعراض تنفيـذ     الوثيقة الختامية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني        :بشأن تمويل التنمية  
  ،)٤(توافق آراء مونتيري

 إلى المؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنميـة            وإذ تشير أيضا    
  ،)٥(وإلى وثيقته الختامية

الأهـداف  ب المعنيالرفيع المستوى للجمعية العامة      الاجتماع العام  إلى   كذلكوإذ تشير     
  ،)٦(لى وثيقته الختاميةإالإنمائية للألفية و

إلى مـؤتمر الأمـم المتحـدة الرابـع المعـني بأقـل البلـدان نمـوا وإعـلان اسـطنبول                     وإذ تشير     
  ، ٢٠٢٠-٢٠١١ لصالح أقل البلدان نموا للعقد )٧(عملالالسياسي وبرنامج 

  ،٢٠٠٣ يونيه/حزيران ٢٣ باء المؤرخ ٥٧/٢٧٠إلى قرارها   أيضاوإذ تشير  
ــران ٣٠ المــؤرخ ٦٠/٢٦٥رارهــا إلى ق  كــذلكوإذ تــشير   ــ/حزي ــشأن  ٢٠٠٦ هيوني ب

 بمـا في ذلـك الأهـداف الإنمائيـة          ، المتعلقـة بالتنميـة    ٢٠٠٥متابعة نتائج مؤتمر القمة العـالمي لعـام         
  للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا،

 تؤكـد إذ   على أن القـدرة علـى تحمـل الـديون أمـر أساسـي لـدعم النمـو، و                   وإذ تشدد   
أهميــة القــدرة علــى تحمــل الــديون وفعاليــة إدارة الــدين في الجهــود الراميــة إلى تحقيــق الأهــداف  

أزمـات الـديون الـسيادية       بـأن    تـسلم  وإذ   الإنمائية الوطنيـة، بمـا فيهـا الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة،            
وغالبــا  ،المنــتج فــرص العمــل والاســتثمار ومــضرة بــأمور منــها لفــةباهظــة التككــون ت غالبــا مــا

 بـشكل خـاص   ممـا يـؤثر  الصحة والتعلـيم،   ت منهافي مجالا تخفيضات في الإنفاق العام      تتبعها ما
   الفقراء والضعفاء،في

مغـالاة    لا  عـن تنميتـه، وأنـه      مسؤول في المقام الأول   أن كل بلد     تؤكد من جديد  وإذ    
يـسري    مـا   بما في ذلـك    دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية،    أهمية  في التأكيد على    

ــدين،   ــها في مجــال إدارة ال ــستدامة، وإذ   لمن ــة الم ــق التنمي ــسلمتحقي ــود   ت ــضرورة إكمــال الجه  ب
__________ 

  .٦٠/١انظر القرار   )٢(  
مــم منــشورات الأ (٢٠٠٢مــارس / آذار٢٢‐١٨تقريــر المــؤتمر الــدولي لتمويــل التنميــة، مــونتيري، المكــسيك،     )٣(  

  .، المرفق١، الفصل الأول، القرار )A.02.II.A.7المتحدة، رقم المبيع 
  .، المرفق٦٣/٢٣٩القرار   )٤(  
  .، المرفق٦٣/٣٠٣القرار   )٥(  
  .٦٥/١انظر القرار   )٦(  
ــوا        )٧(   ــدان نم ــل البل ــني بأق ــع المع ــم المتحــدة الراب ــؤتمر الأم ــر م ــا،  تقري ــار١٣‐٩، اســطنبول، تركي ــايو / أي  ٢٠١١م

 .، الفصلان الأول والثاني)II.A.1.11 الأمم المتحدة، رقم المبيع منشورات(
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 الأهـداف الإنمائيـة والحفـاظ علـى القـدرة علـى تحمـل               لتحقيـق ، بما فيها الجهود المبذولة      الوطنية
التنميـة المتاحـة     ببرامج وتدابير وسياسات عالمية داعمـة ترمـي إلى توسـيع نطـاق فـرص                 الديون،

لبلدان النامية، مع مراعاة الظروف الوطنية وكفالة احترام السيطرة الوطنية علـى زمـام الأمـور               ل
  ستراتيجيات والسيادة الوطنية،الاواحترام 
 المؤسـسات المتعـددة الأطـراف، بمـا في        تواصـل  أن ضـرورة تؤكد من جديد أيضا     وإذ    

في دور هــام،  أداء، المعنيــةدة والمنظمــات الأخــرى نظومــة الأمــم المتحــالكيانــات التابعــة لمذلــك 
  ،يهاعل والمحافظة  القدرة على تحمل الديونبناء ولاية كل منها، في مساعدة البلدان على ضوء

 أن القدرة على تحمل الديون تتوقف على تضافر عوامل كـثيرة علـى              تكرر تأكيد وإذ    
رار في مراعــاة الظــروف الخاصــة تــشدد علــى ضــرورة الاســتمإذ الــصعيدين الــدولي والــوطني، و

الماليـة   الأزمة نجمت عن    مثل الصدمات التي  ،  لكل بلد والأثر المترتب على الصدمات الخارجية      
  الاقتصادية العالمية، في تحليل القدرة على تحمل الديون،و

إزاء الآثار الـسلبية المـستمرة، وبخاصـة في مجـال التنميـة،             وإذ تعرب عن قلقها العميق        
ــة صــعبة     للأزمــة ا ــدرك أن الاقتــصاد العــالمي يــدخل في مرحل ــة، وإذ ت ــة والاقتــصادية العالمي لمالي
وأسـواق الـسلع الأساسـية      منـها اضـطراب الأسـواق الماليـة         تنذر بمخـاطر تراجـع كـبير،        جديدة  

العالميـة وتفــشي الــضائقة الماليــة، الـتي تهــدد انتعــاش الاقتــصاد العـالمي، وإذ تؤكــد علــى ضــرورة    
ــدولي  معالجــة مــواطن الــضعف وأوجــه الاخــتلال  الاســتمرار في  ،  الــتي تــشوب النظــام المــالي ال

   وتعزيزه، هوضرورة مواصلة بذل الجهود الرامية إلى إصلاح
 للتــصدي الــوطني والإقليمــي والــدولي الــصعدأهميــة الجهــود المبذولــة علــى ب تــسلمذ وإ  

آثـار هـذه الأزمـة علـى         بـأن    قـر تإذ  للتحديات الناشئة عن الأزمة الماليـة والاقتـصادية العالميـة، و          
الأهـداف الإنمائيـة    التقـدم المحـرز نحـو تحقيـق         تقـويض ستتبع إمكانيـة    وت ـ ستمرةتزال م ـ   لا التنمية

 الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة، وتهـدد القـدرة علـى تحمـل الـديون في                  فيهـا المتفق عليهـا دوليـا، بمـا        
ــة    ــدان الناميـ ــيما البلـ ــدان، لا سـ ــن البلـ ــد مـ  ـــمـــن خـــلال جمالعديـ ــور، من ــة أمـ ــا  هالـ  فيتأثيرهـ

زيـادة الاقتـراض مـن أجـل تخفيـف الآثـار             إلى   الحاجـة ووالإيرادات الحكومية   الحقيقي   الاقتصاد
  السلبية للأزمة،

 في ، علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة، بمـا              الـدين لتخفيف عبء    ابم  أيضا تسلموإذ    
نــع أزمــة أداتــين لمبوصــفهما  ، الاقتــضاء، وإعــادة هيكلــة الــديون حــسب ،ذلــك إلغــاء الــديون 

 الأزمــة الماليــة والاقتــصادية العالميــة في  يرأثتــلتخفيــف مــن  في ادور مهــم، مــن وإدارتهــا الــديون
  البلدان النامية،

 في تعبئـة التمويـل مـن أجـل           رؤوس الأمـوال الخاصـة     دور تدفقات ب  كذلك تسلموإذ    
وس الأمـوال القـصيرة   المفرطـة لـرؤ  تـدفقات  ال التحـديات الـتي تنطـوي عليهـا        تؤكد   وإذالتنمية،  
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علـى  تـشجع   إذ   على تحمل الـديون، و     تهاكثير من البلدان النامية، بما في ذلك قدر       ال الأجل على 
الـتي يتـوخى فيهـا الحيطـة علـى مـستوى الاقتـصاد              تـدابير   الاسـتعراض فوائـد ومـساوئ       مواصلة  
  ،رؤوس الأموال تقلب تدفقات يرأثتلتخفيف من ل المتاحة الكلي

 من أن بعض البلدان المنخفـضة الـدخل تواجـه تحـديات متزايـدة               هاوإذ تعرب عن قلق     
  في خدمة ديونها،

مــن أنــه بــالرغم مــن الجهــود الدوليــة المبذولــة، لا يــزال وإذ تعــرب عــن عميــق قلقهــا   
  العديد من أقل البلدان نموا يعاني من وطأة الدين، 

والمبـادرة  المثقلـة بالـديون     البلـدان الفقـيرة     المتعلقـة ب  بـادرة   الم أن   مع التقدير  وإذ تلاحظ   
تخفيــف عــبء  ســاهمت في والجهــات المانحــة الثنائيــة عــبء الــدينتخفيــف لالمتعــددة الأطــراف 

  المتعلقـة  بـادرة الم في إطـار     كمـال  نقطـة الإ   بلـغ  بلـدا ثلاثـين   بشكل كبير عن كاهل اثنين و      الدين
ــديون،   ب ــة بال ــيرة المثقل ــدان الفق ــا أدى إلى البل ــها إزاء ا ضــعفالحــد مــن مم ديون إلى حــد كــبير  ل

في الوقـت  مـع القلـق    تـسلم  وإذ في مجـال الخـدمات الاجتماعيـة،      ازيادة استثماراته ها من   وتمكين
معرضـة بـشدة   أنهـا  علـى  تـزال تـصنف       لا تجاوزت نقطـة الإكمـال    التي  بأن بعض البلدان    نفسه  

ــسديد    ــن ت ــر العجــز ع ــديون لخط ــا أن  ال ــد له ــب ت ولا ب ــدا تجن ــا جدي ــ تراكم يمكــن   لاديونل
  ،أعبائها تحمل

  بتـصديرها  لبلـدان الناميـة   ا الـتي تهـتم   لسلع والخدمات   ا بأن تعزيز وصول     واقتناعا منها   
  على تحمل الديون،تلك البلدان إلى الأسواق يسهم بشكل كبير في قدرة 

  ؛)٨( بتقرير الأمين العاميط علماتح  - ١  
وفي امل ودائـم    إيجـاد حـل فعـال وش ـ      التي يتسم بها     على الأهمية الخاصة     تشدد  - ٢  

  ؛تهالمشاكل ديون البلدان النامية من أجل تعزيز نموها الاقتصادي وتنميالوقت المناسب 
 أهمية أن تتم عمليات الإقراض والاقتراض علـى نحـو مـسؤول، وتـشدد               تؤكد  - ٣  

 القـدرة   تعـذر فيهـا   تين المـسؤولية عـن منـع نـشوء حـالات            على وجوب تقاسـم الـدائنين والمـدين       
 الإنمائيــةصارف المــيون، وتــشجع الــدول الأعــضاء ومؤســسات بريتــون وودز و تحمــل الــدعلــى

متابعـــة علـــى الإقليميـــة وغيرهـــا مـــن المؤســـسات الماليـــة المتعـــددة الأطـــراف والجهـــات المعنيـــة 
مبـادرة مـؤتمر الأمـم    جملـة مـن المبـادرات منـها     في إطـار  حول هـذا الموضـوع    الجارية  المناقشات  

  ؛سؤولالمشجيع الإقراض والاقتراض السيادي المتحدة للتجارة والتنمية لت

__________ 
  )٨(  A/66/164.  
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بأهميـة الـدور الـذي يؤديـه إطـار القـدرة علـى تحمـل البلـدان المنخفـضة                     يسلم  - ٤  
الدخل للدين، الذي اشترك في وضعه صندوق النقد الـدولي والبنـك الـدولي في المـساعدة علـى          

تعراض إطـار العمـل،     توجيه القرارات المتعلقة بالاقتراض والإقراض، وتشجع علـى مواصـلة اس ـ          
  ؛بمشاركة تامة من جانب الحكومات المقترضة، بصورة علنية وشفافة

 للتوصــل إلى أحكــام  ضــرورة عــدم اســتخدام أي مؤشــر بمفــردهتكــرر تأكيــد  - ٥  
 بـضرورة في هـذا الـصدد، مـع الإقـرار     تـدعو،   على تحمل الـديون، و    بلد بعينه   قدرة  نهائية بشأن   

ــة ل   ــدولي    اســتخدام مؤشــرات شــفافة وقابل ــدولي والبنــك ال ــد ال ــة، صــندوق النق  إلى أن لمقارن
مــواطن الــضعف الهيكليــة للبلــدان  لقــدرة علــى تحمــل الــديون، مراعــاة  ل، في تقييمهمــا يواصــلا

 والـتغيرات في  والتراعـات الكـوارث الطبيعيـة   عـن  التغيرات الجوهريـة الناجمـة، في جملـة أمـور،          و
لبلـدان  لاصـة بالنـسبة     بخت التبـادل التجـاري، و     في معـدلا   على الصعيد العالمي أو    توقعات النمو 

 تـأثير التطـورات في الأسـواق        والـتغيرات الناجمـة عـن     لـسلع الأساسـية،     التي تعتمد علـى ا    النامية  
  إلى الدول الأعضاء، باستخدام الأطر المناسبة؛ تقديم معلومات بشأن هذه المسألة إلى المالية، و
علـى المـدى الطويـل تتوقـف علـى جملـة            على تحمـل الـديون      القدرة   بأن   تسلم  - ٦  

 والدوليــة، واحتمــالات التــصدير للبلــدان  أمــور، منــها النمــو الاقتــصادي وتعبئــة المــوارد المحليــة 
 المدنية، وإدارة الـدين علـى نحـو مـسؤول، واتبـاع سياسـات سـليمة في مجـال الاقتـصاد الكلـي،                      

اكل الإنمائيـة الهيكليـة، ومـن       والنجاح في التغلـب علـى المـش        ،ووضع أطر تنظيمية شفافة وفعالة    
  ؛اتية للتنميةوهي تتوقف على تهيئة بيئة دولية مفثم 

ــأيــضا تــسلم   - ٧   ــة الــتي   ا تعــدد أبعــادضخامة وب ــة والاقتــصادية العالمي لأزمــة المالي
 وتشدد علـى الحاجـة إلى   ، الناميةتسببت في تدهور حاد في نسب الديون في العديد من البلدان    

مية على تجنب تراكم الديون التي لا يمكنها تحملها للحد من خطر الوقـوع              مساعدة البلدان النا  
 خــلال أتاحهــاالموارد الإضــافية الــتي بــ ، في هــذا الــصدد،وتحــيط علمــافي أزمــة ديــون أخــرى، 

دعو إلى ت ـالمتعـددة الأطـراف، و  المـصارف الإنمائيـة     صندوق النقـد الـدولي و     ومنذ بدايتها   الأزمة  
لتمكينـها مـن    الـدخل   نخفـضة   المللبلـدان   منح  في شكل    و ةميسرروط  بشالتمويل   توفيرمواصلة  
  الأزمة؛ لآثارالتصدي 
ــ  - ٨   بهــا الأمــم المتحــدة والمؤســسات الماليــة  تــضطلع  بــالأدوار الــتي سلم كــذلكت

المطـرد والـشامل    النمـو   دعم الجهـود العالميـة الراميـة إلى تحقيـق           لالدولية، وفقا لولاية كل منها،      
وتـشجعها   والقدرة علـى تحمـل الـدين الخـارجي في البلـدان الناميـة          المستدامة  التنمية  ووالمنصف  

 الرصـد المتواصـل للتـدفقات الماليـة العالميـة وآثارهـا في             بوسائل منـها  ،  القيام بذلك  على مواصلة 
  ؛هذا الصدد
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 علـــى ضـــرورة تنـــسيق الـــسياسات الراميـــة إلى تعزيـــز تمويـــل الـــديون تـــشدد  - ٩  
وتـشير في هـذا الـصدد إلى التحـسن الـذي طـرأ              ة هيكلـة الـديون،      وتخفيف عبء الديون وإعاد   

علــى إطــار صــندوق النقــد الــدولي للإقــراض، مــن خــلال جملــة أمــور، منــها تبــسيط الــشروط    
وتــشير في الــسيولة الاحتياطيــة، واســتحداث صــكوك أكثــر مرونــة، مــن قبيــل تقــديم ائتمانــات  

 ةعلــى شــروط مــساير الجاريــة دة و الــبرامج الجديــالوقــت نفــسه أيــضا إلى ضــرورة ألا تنطــوي 
  المتعددة الأطراف على المضي قـدما في       الإنمائيةصارف  الممبرر لها، وتحث      لا للدورة الاقتصادية 

مـساعدة  يكـون مـن شـأنها        تدفع مقـدما وبـصورة عاجلـة         وبشروط ميسرة مرنة  تقديم مساعدة   
جهودهـا   إطـار  فيهـا  بشكل كبير وسريع علـى سـد ثغـرات التمويـل الـتي تواجه          البلدان النامية   

تلك البلـدان  كل من  عتبار قدرات   الافي  مع الأخذ   الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية،       
  وعلى تحمل الديون؛على الاستيعاب 

ــدولي   تلاحــظ  - ١٠   ــام صــندوق النقــد ال ــاء قي ــدان ا بإعف ــدخل  الملبل مــن نخفــضة ال
الإقـراض  تمويـل مـن مرافـق       الائـدة علـى     فدون  في شـكل مـدفوعات      الفوائد المترتبة على الدين     

ــسرة  ــشروط مي ــة  ب ــدعو، ٢٠١١ حــتى نهاي ــ وت ــدنظــر في الإلىصندوق ال ــراض  مرافــق  تمدي الإق
  ؛٢٠١١بعد عام  ماإلى نخفضة الدخل الم للبلدان بشروط ميسرة

 أخـير، علـى أسـاس    كحل أن البلدان يمكن أن تسعى للتفاوض،     تلاحظ أيضا   - ١١  
 بـشأن بـين المـدينين والـدائنين        اتفاقـات لإبـرام   ل الأطـر القائمـة،      كل حالة على حدة ومن خـلا      

ــديون   ــد ال ــة  تجمي ــصفة مؤقت ــق       ب ــة وتحقي ــسلبية للأزم ــار ال ــف الآث ــساعدة في تخفي ــن أجــل الم م
   الاقتصاد الكلي؛ فيالاستقرار
 التقدم المحرز في إطـار المبـادرة المتعلقـة بالبلـدان الفقـيرة المثقلـة                تلاحظ كذلك   - ١٢  
ن والمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الدين، وتعرب في الوقـت نفـسه عـن القلـق                 بالديو

 بعد نقطة اتخاذ القرار أو نقطة الإكمال، وتدعو إلى تنفيذهما التـام             تبلغمن أن بعض البلدان لم      
الــتي لا يــزال وفي الوقــت المناســب وإلى مواصــلة تقــديم الــدعم إلى البلــدان المــستوفية الــشروط   

البلـدان الفقـيرة المثقلـة بالـديون،        ب  المتعلقـة  بـادرة الم إنجاز العملية التي تجري في إطـار         عليهايتعين  
وتشجع جميع الأطراف، دائنين ومدينين على السواء، علـى الوفـاء بالتزامـاتهم في أسـرع وقـت                  

  ممكن بغية إنجاز عملية تخفيف عبء الدين؛
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ــدان الفقــير  ترحــب  - ١٣   ــذلها البل ــالجهود الــتي تب ــديون وتــشجع تلــك    ب ــة بال ة المثقل
الجهود، وتهيب بهذه البلدان أن تواصـل النـهوض بـسياساتها الداخليـة لتعزيـز النمـو الاقتـصادي          
والقضاء على الفقر بوسائل، منها تهيئـة بيئـة محليـة تـساعد علـى تنميـة القطـاع الخـاص ووضـع                       

وإيجــاد نظــم شــفافة ومــسؤولة في مجــال الماليــة العامــة، وتــدعو   إطــار مــستقر للاقتــصاد الكلــي  
مؤسسات التمويل الدولية والجهات المانحة إلى مواصلة تقديم التمويل الملائـم وبـشروط ميـسرة               

  بالقدر الكافي؛
المؤسسات المالية الدولية على استعراض تنفيذ مبادرات التخفيف مـن          شجع  ت  - ١٤  

التوصــل إلى فهــم أفــضل للأســباب الــتي تجعــل بعــض البلــدان وطــأة الــديون وتأثيرهــا مــن أجــل 
تزال تواجه مـشاكل الـدين بعـد إنجازهـا للمبـادرة المتعلقـة بالبلـدان الفقـيرة المثقلـة بالـديون،                  لا

  وتدعو كذلك إلى النظر في استراتيجيات لمعالجتها؛
من وطـأة    لتخفيفا المستوفية لشروط  أن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون       ؤكدت  - ١٥  
 ين القطـاع  مـن  جميـع الـدائنين،      يـساهم لم    مـا   الكاملة زاياهتكون قادرة على التمتع بم     لن   الديون

ــة لتــسوية الــديون  يــشاركوا نــصيب عــادل وبعلــى الــسواء، العــام والخــاص  في الآليــات الدولي
 العـام والخـاص   ين القطـاع مـن الـدائنين،   وتـدعو  الـديون؛  علـى تحمـل      هذه البلدان  قدرةلضمان  

لــى الــسواء، ممــن لم يــشاركوا حــتى الآن مــشاركة كاملــة في مبــادرات التخفيــف مــن وطــأة    ع
الــديون، إلى الزيــادة بقــدر ملمــوس في مــشاركتهم، بــسبل منــها المــساواة في المعاملــة، قــدر          

  الإمكان، بين البلدان المدينة التي أبرمت مع الدائنين اتفاقات للتخفيف من وطأة الديون؛
درات التخفيف من وطأة الديون يمكن أن تـضطلع بـدور رئـيس             أن مبا تؤكد    - ١٦  

في الإفراج عن موارد ينبغي استثمارها في أنشطة تدخل في ميـادين القـضاء علـى الفقـر والنمـو               
الاقتــصادي المطــرد والتنميــة الاقتــصادية وتتــسق مــع الأهــداف الإنمائيــة المتفــق دوليــا، بمــا فيهــا   

لبلـدان، في هـذا الـصدد، علـى اسـتثمار المـوارد المفـرج عنـها                 الأهداف الإنمائية للألفية، وتحث ا    
  عبر مبادرات التخفيف من وطأة الديون؛

تقدمــه مــن   مــايــؤدي لاأتكفــل  البلــدان المانحــة علــى اتخــاذ خطــوات  تــشجع  - ١٧  
المبـادرة  المثقلـة بالـديون و    الفقـيرة   البلدان  المتعلقة ب بادرة  الم ، في إطار  الدينعبء  موارد لتخفيف   

 مـوارد المـساعدة الإنمائيـة الرسميـة المزمـع           نقـص في   إلى   ،عددة الأطراف لتخفيف عبء الدين    المت
   للبلدان النامية؛تقديمها

 غـير المنخفـضة والمتوسـطة الـدخل    الناميـة  أن بعـض البلـدان    مع القلقتلاحظ    - ١٨  
 كـن أن تـضع    يمأعباء ديون كـبيرة     قد تواجه    الدينعبء  تخفيف  المشمولة بالمبادرتين الحاليتين ل   

 الأهـداف   فيهـا  على تعبئة الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما             اقيود
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يشير إلى إمكانية الحاجة إلى وضع مبـادرات لتخفيـف وطـأة الـديون لتلـك                الإنمائية للألفية، مما    
على تحمـل الـدين   ، وتشجع على النظر في نهج القدرة على أساس كل حالة على حدة البلدان،  

في الأجلين المتوسط والطويل، فضلا عن اتباع نهـج جديـدة لمعالجـة مـسألة الـديون غـير التابعـة                     
  لنادي باريس على الصعيد الثنائي والخاص؛

 نــادي بــاريس علــى أن يأخــذ في الاعتبــار، عنــد معالجــة مــسألة ديــون تــشجع  - ١٩  
شمولة بالمبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلـة       البلدان المدينة المنخفضة والمتوسطة الدخل غير الم      

بالــديون، قــدرة تلــك البلــدان علــى تحمــل ديونهــا في الأجــل المتوســط إلى جانــب الثغــرات الــتي  
 مــع التقــدير نهــج إيفيــان الــذي يتبعــه نــادي بــاريس في وضــع   وتلاحــظتواجههــا في التمويــل، 

الخاصــة للبلــدان المدينــة، مــع شــروط للتخفيــف مــن عــبء الــدين مكيفــة حــسب الاحتياجــات 
  الإبقاء على عملية إلغاء الدين بالنسبة للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون؛

البلـدان  أقـل   المجتمع الدولي يقظا في رصـد حالـة ديـون         أن يظل ضرورة  ؤكد  ت  - ٢٠  
معالجـة  مـن أجـل      الأطر القائمـة،     أن تكون في سياق   واصل اتخاذ تدابير فعالة، يفضل      أن ي نموا و 

والمتعددة الأطـراف المـستحقة علـى    الديون الثنائية إلغاء بطرق منها ،  البلدانتلكمشكلة ديون  
   على السواء؛أقل البلدان نموا لدائنين من القطاعين العام والخاص

المرونــة، وتهيــب بــه أن يتحلــى ب بــذلها المجتمــع الــدولي  ي بــالجهود الــتي ترحــب  - ٢١  
، بعـد انتـهاء الـتراع     مـا النامية في فتـرة مساعدة البلدان  مواصلة تلك الجهود في  وتؤكد ضرورة 

علــى إنجــاز خطــوات الــتعمير الأولي المثقلــة بالــديون، الفقــيرة منــها والناميــة البلــدان  ســيما لاو
  التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛اللازمة لتحقيق 

ة تجــاه  إلى إبــداء المرونــم وتــدعوهالــتي يبــذلها الــدائنونهود بــالج ترحــب أيــضا  - ٢٢  
، معالجـة شـواغلها المتعلقـة بالـديون       البلدان النامية المتضررة من الكوارث الطبيعية لتمكينها من         

  ؛ التي تنفرد بها هذه البلدانحتياجاتالاوالحالة مع مراعاة 
 إلى النظــر في اتخــاذ تــدابير ومبــادرات إضــافية ترمــي إلى كفالــة القــدرة  تــدعو  - ٢٣  

نح المــ القــائم علــى تقــديم لطويــل مــن خــلال زيــادة التمويــل  علــى تحمــل الــديون علــى المــدى ا 
 في المائــة مــن ١٠٠نــسبته   مــاذلــك مــن أشــكال التمويــل المقــدم بــشروط ميــسرة وإلغــاء وغــير

الـديون الرسميــة الثنائيــة والمتعـددة الأطــراف المــستوفية الــشروط المـستحقة علــى البلــدان الفقــيرة    
علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة، بتخفيـف عـبء                المثقلة بالديون، والقيـام، عنـد الـضرورة و        

إعادة هيكلته إلى حد كبير لصالح البلدان النامية غير القادرة على تحمـل عـبء ديونهـا       الدين أو 
  المشمولة بالمبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون؛ وغير
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اصة بقدرة كـل     التحليلات الخ  مع مراعاة ،  تواصل البلدان المانحة إلى أن      تدعو  - ٢٤  
مـن أجـل زيـادة المـنح الثنائيـة المقدمـة للبلـدان               بـذل الجهـود   بلد على حدة على تحمل الـديون،        

 أن تسهم في تعزيز القدرة على تحمـل الـديون في الأجلـين المتوسـط والطويـل،      يمكنالنامية التي   
ثمار في  الاسـت تعزيـز فـرص العمـل والاسـتثمارات المنتجـة و          وتسلم بضرورة تمكـين البلـدان مـن         

  الديون؛  على القدرة على تحملالحفاظعدة قطاعات من بينها الصحة والتعليم، مع 
  حدوث أزمات فيمـا يتعلـق بالـديون         إلى تكثيف الجهود الرامية إلى منع      تدعو  - ٢٥  

 نـشوب تعزيـز الآليـات الماليـة الدوليـة لمنـع           مـن خـلال      هافيلا وتك هاانتشارحدة  والتخفيف من   
ــها، وت ــ ــدائنين     الأزمــات وحل ــدعو ال ــصدد، وت شجع القطــاع الخــاص علــى التعــاون في هــذا ال

 الاقتـضاء وعلـى أسـاس متفـق عليـه وبـصورة تتـسم               عنـد ،  لقيـام لبحـث   المواصلة  إلى  والمدينين  
تتعلـق بالـدين    جديـدة ومحـسنة     صـكوك   اسـتخدام   بكل حالة على حـدة،      بالشفافية على أساس    

أسـهم في مـشاريع الأهـداف     مقابـل   ك الـديون    وآليات مبتكرة مثل مقايضة الـديون، بمـا في ذل ـ         
  الديون؛مقايسة  صكوك وكذلكالإنمائية للألفية، 

ــدعو  - ٢٦   ــضات ــديون  ليــات نهــج معــززة لآ وضــع  إلى النظــر في  أي ــة ال إعــادة هيكل
الأطـر والمبـادئ القائمـة، بمـشاركة واسـعة مـن       بالاسـتناد إلى    السيادية وآليـات تـسوية الـديون،        

اضـطلاع مؤسـسات بريتـون وودز    ومعاملـة متـساوية   ومعاملة جميـع الـدائنين   الدائنين والمدينين   
 ، في هـذا الـصدد     وتهيـب، ،  مهمدور   ب  داخل منظومة الأمم المتحدة    المعنيةالمنظمات  من  وغيرها  

بـشأن  الأخـرى،   المعنيـة    والمنتدياتالأمم المتحدة    داخل ، الجارية ميع البلدان تعزيز المناقشات   بج
والجدوى من وضـع هـذا الإطـار         ر تنظيما للتعاون الدولي في هذا المجال      ضرورة وضع إطار أكث   

  ؛والمشاركة في هذه المناقشات
للجنة الثانية أثناء الدورة الـسابعة      واحدة من المناسبات الخاصة     تخصيص  تقرر    - ٢٧  

والستين للجمعية العامة لموضوع الدروس المستفادة مـن أزمـات الـدين والعمـل الجـاري بـشأن                  
 إعــادة هيكلــة الــديون الــسيادية وحــل مــشكلة الــديون، بمــشاركة جميــع الجهــات المعنيــة  آليــات

  فيها المؤسسات المالية المتعددة الأطراف؛ بما
لـديون الـسيادية لـبعض البلـدان الـتي تحولـت بـشكل         التغير في تكوين ا    تلاحظ  - ٢٨  
لخـارجي إلى الـدين العـام    امن الدين العـام  والتجاري إلى الاقتراض الاقتراض الرسمي  من  متزايد  

المحلي، وإن كان الجانـب الأكـبر مـن التمويـل الخـارجي الـذي تتلقـاه غالبيـة البلـدان المنخفـضة                      
عـدد  في  الكبيرة  زيادة  الأن مستويات الدين المحلي و    أيضا  رسميا، وتلاحظ   تمويلا  يزال    لا الدخل

تحــديات  ي إلى نــشوءتــؤد يمكــن أن مــن الجهــات الرسميــة والخاصــة علــى حــد ســواء،الــدائنين، 
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ــى تحمــل    في مجــال أخــرى  ــدرة عل ــي والق ــصاد الكل ــام إدارة الاقت ــدين الع  ضــرورة وتؤكــد، ال
   تحسين جمع البيانات وتحليلها؛هامنبوسائل ، التغيراتلآثار المترتبة على هذه التصدي ل
وبـأن  ،   الانتهازيـة  قيداالـصن  من جانـب     زيادة التقاضي ب بالشواغل المتعلقة  تقر  - ٢٩  
 مـن الـدائنين     متـساوية صـعوبات في الحـصول علـى معاملـة           البلـدان المدينـة قـد تعـاني مـن            بعض
 نـادي   اتفاقـات  فيالـشرط الموحـد الـوارد        علـى النحـو المطلـوب في         التابعين لنادي باريس،   غير

ــة       ــات والمــساعدة القانوني ــصلة تقــديم الآلي ــام المؤســسات ذات ال ــشجع مواصــلة قي ــاريس، وت ب
  ؛بشأنهاسوية المسائل المتنازع لتللبلدان المدينة 

 زيادة تبادل المعلومات والـشفافية واسـتخدام معـايير موضـوعية            ضرورة تؤكد  - ٣٠  
، مـن  ةوالخاص ـالعامة  المحلية  الديون  ، بما في ذلك تقييم      هاسيناريوهات الديون وتقييم  عند وضع   

 في  مهـم دور  تقـوم ب ـ  ني   الائتما التقدير بأن وكالات    وتقر،  الإنمائيةهداف  الأأجل ضمان تحقيق    
وفي هذا الـصدد تـدعو رئـيس        ،  المؤسسية والسيادية توفير المعلومات، بما في ذلك تقييم المخاطر        

الجمعيـة العامــة في دورتهـا الــسادسة والــستين إلى عقـد مناقــشة مواضـيعية بــشأن دور وكــالات     
ام أن يواصــل إعــداد تقــدير الجــدارة الائتمانيــة في النظــام المــالي الــدولي وتطلــب إلى الأمــين الع ــ 

  تقريره عن تنفيذه هذا القرار؛ 
زيادة الدعم، بمـا في ذلـك       الرامية إلى    المجتمع الدولي إلى مواصلة الجهود       تدعو  - ٣١  

الـديون الـتي    المساعدة المالية والتقنيـة، لبنـاء القـدرات المؤسـسية في البلـدان الناميـة لتعزيـز إدارة                   
تعزيـز  بطـرق منـها     أ مـن اسـتراتيجيات التنميـة الوطنيـة،          يتجـز   لا  باعتبارهـا جـزءا    يمكن تحملـها  

دعـم  مـن خـلال     التفـاوض و  إعادة  التفاوض و قدرات  الشفافية والمساءلة في نظم إدارة الديون و      
ــة في ــدين الخــارجي وتــسوية بيانــات   لتقاضــي بالتــصدي ليتعلــق  مــاالمــشورة القانوني المتعلــق بال

  يق القدرة على تحمل الديون والحفاظ عليها؛ تحقحتى يمكنالديون بين الدائنين والمدينين 
 مــؤتمر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة وصــندوق النقــد الــدولي   أيــضاتــدعو  - ٣٢  

وغيرهـا  الإقليميـة   الإنمائيـة   صارف  الم ـبالتعاون مـع اللجـان الإقليميـة و       إلى القيام،   والبنك الدولي   
واصـلة   بم ،المعنـيين  ين المـصلحة المتعـدد     وأصـحاب  المعنيـة من المؤسسات المالية المتعددة الأطراف      

 الــدينأنــشطة بنــاء القــدرات في البلــدان الناميــة في مجــال إدارة   ب مــا يتــصل فيهوتكثيفــالتعــاون 
  والقدرة على تحمل الديون؛

ــادة تــشجع  - ٣٣   ــادل المعلومــات، علــى أســاس طــوعي،   علــى زي بــشأن  تحــسين تب
  ؛والمقترضينالمقرضين الاقتراض والإقراض بين جميع 
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مـستوى وتكـوين الـديون    عن في الوقت المناسب شاملة بيانات فر  اتو بأن   قرت  - ٣٤  
 الحد من تأثير أزمات الـديون،      بهدفلإنذار المبكر   ل، بناء نظم     منها شرط ضروري لجملة أمور   

إلى دعو الجهـات المانحـة   وت ـتكثيف جهودها لجمـع البيانـات،       إلى  وتدعو البلدان المدينة والدائنة     
زيـادة القـدرة الإحـصائية للبلـدان        الـتي تهـدف إلى      لتعـاون الـتقني     برامج ا  زيادة دعمها ل   النظر في 

  النامية في هذا الصدد؛
ــب  - ٣٥   ــضاء و  بج تهيـ ــدول الأعـ ــع الـ ــدة  بمميـ ــم المتحـ ــة الأمـ ــاذ التـــدابير   نظومـ اتخـ

سية ؤتمرات الرئي ـالم ـوالإجراءات المناسبة لتنفيذ الالتزامات والاتفاقات والقرارات الـصادرة عـن           
سألة القـدرة علـى تحمـل       بم  منها تعلقي ما سيما لاالأمم المتحدة، و   التي تعقدها    ومؤتمرات القمة 

إلى وتـــدعو مؤســـسات بريتـــون وودز والقطـــاع الخـــاص  ، الـــديون الخارجيـــة للبلـــدان الناميـــة
  ؛بذلك القيام

لـستين  ة وابع الجمعية العامة في دورتها السا إلى الأمين العام أن يقدم إلى   تطلب  - ٣٦  
 التقرير تحليلا شـاملا وموضـوعيا لحالـة الـديون           ذلكتقريرا عن تنفيذ هذا القرار وأن يدرج في         

  الخارجية للبلدان النامية؛
ة والستين، في إطـار     بعأن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السا        تقرر  - ٣٧  

 المعنـــونفرعـــي البنـــد ال، “المـــسائل المتعلقـــة بـــسياسات الاقتـــصاد الكلـــي    ”البنـــد المعنـــون  
  .“الدين الخارجي والتنميةعلى تحمل  القدرة”
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	وإذ تسلم أيضا بما لتخفيف عبء الدين، على أساس كل حالة على حدة، بما في ذلك إلغاء الديون، حسب الاقتضاء، وإعادة هيكلة الديون، بوصفهما أداتين لمنع أزمة الديون وإدارتها، من دور مهم في التخفيف من تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في البلدان النامية،
	وإذ تسلم كذلك بدور تدفقات رؤوس الأموال الخاصة في تعبئة التمويل من أجل التنمية، وإذ تؤكد التحديات التي تنطوي عليها التدفقات المفرطة لرؤوس الأموال القصيرة الأجل على الكثير من البلدان النامية، بما في ذلك قدرتها على تحمل الديون، وإذ تشجع على مواصلة استعراض فوائد ومساوئ التدابير التي يتوخى فيها الحيطة على مستوى الاقتصاد الكلي المتاحة للتخفيف من تأثير تقلب تدفقات رؤوس الأموال،
	وإذ تعرب عن قلقها من أن بعض البلدان المنخفضة الدخل تواجه تحديات متزايدة في خدمة ديونها،
	وإذ تعرب عن عميق قلقها من أنه بالرغم من الجهود الدولية المبذولة، لا يزال العديد من أقل البلدان نموا يعاني من وطأة الدين، 
	وإذ تلاحظ مع التقدير أن المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الدين والجهات المانحة الثنائية ساهمت في تخفيف عبء الدين بشكل كبير عن كاهل اثنين وثلاثين بلدا بلغ نقطة الإكمال في إطار المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، مما أدى إلى الحد من ضعفها إزاء الديون إلى حد كبير وتمكينها من زيادة استثماراتها في مجال الخدمات الاجتماعية، وإذ تسلم مع القلق في الوقت نفسه بأن بعض البلدان التي تجاوزت نقطة الإكمال لا تزال تصنف على أنها معرضة بشدة لخطر العجز عن تسديد الديون ولا بد لها أن تتجنب تراكما جديدا لديون لا يمكن تحمل أعبائها،
	واقتناعا منها بأن تعزيز وصول السلع والخدمات التي تهتم البلدان النامية بتصديرها إلى الأسواق يسهم بشكل كبير في قدرة تلك البلدان على تحمل الديون،
	1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام()؛
	2 - تشدد على الأهمية الخاصة التي يتسم بها إيجاد حل فعال وشامل ودائم وفي الوقت المناسب لمشاكل ديون البلدان النامية من أجل تعزيز نموها الاقتصادي وتنميتها؛
	3 - تؤكد أهمية أن تتم عمليات الإقراض والاقتراض على نحو مسؤول، وتشدد على وجوب تقاسم الدائنين والمدينين المسؤولية عن منع نشوء حالات تتعذر فيها القدرة على تحمل الديون، وتشجع الدول الأعضاء ومؤسسات بريتون وودز والمصارف الإنمائية الإقليمية وغيرها من المؤسسات المالية المتعددة الأطراف والجهات المعنية على متابعة المناقشات الجارية حول هذا الموضوع في إطار جملة من المبادرات منها مبادرة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لتشجيع الإقراض والاقتراض السيادي المسؤول؛
	4 - يسلم بأهمية الدور الذي يؤديه إطار القدرة على تحمل البلدان المنخفضة الدخل للدين، الذي اشترك في وضعه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في المساعدة على توجيه القرارات المتعلقة بالاقتراض والإقراض، وتشجع على مواصلة استعراض إطار العمل، بمشاركة تامة من جانب الحكومات المقترضة، بصورة علنية وشفافة؛
	5 - تكرر تأكيد ضرورة عدم استخدام أي مؤشر بمفرده للتوصل إلى أحكام نهائية بشأن قدرة بلد بعينه على تحمل الديون، وتدعو، في هذا الصدد، مع الإقرار بضرورة استخدام مؤشرات شفافة وقابلة للمقارنة، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى أن يواصلا، في تقييمهما للقدرة على تحمل الديون، مراعاة مواطن الضعف الهيكلية للبلدان والتغيرات الجوهرية الناجمة، في جملة أمور، عن الكوارث الطبيعية والنزاعات والتغيرات في توقعات النمو على الصعيد العالمي أو في معدلات التبادل التجاري، وبخاصة بالنسبة للبلدان النامية التي تعتمد على السلع الأساسية، والتغيرات الناجمة عن تأثير التطورات في الأسواق المالية، وإلى تقديم معلومات بشأن هذه المسألة إلى الدول الأعضاء، باستخدام الأطر المناسبة؛ 
	6 - تسلم بأن القدرة على تحمل الديون على المدى الطويل تتوقف على جملة أمور، منها النمو الاقتصادي وتعبئة الموارد المحلية والدولية، واحتمالات التصدير للبلدان المدنية، وإدارة الدين على نحو مسؤول، واتباع سياسات سليمة في مجال الاقتصاد الكلي، ووضع أطر تنظيمية شفافة وفعالة، والنجاح في التغلب على المشاكل الإنمائية الهيكلية، ومن ثم فهي تتوقف على تهيئة بيئة دولية مواتية للتنمية؛
	7 - تسلم أيضا بضخامة وتعدد أبعاد الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي تسببت في تدهور حاد في نسب الديون في العديد من البلدان النامية، وتشدد على الحاجة إلى مساعدة البلدان النامية على تجنب تراكم الديون التي لا يمكنها تحملها للحد من خطر الوقوع في أزمة ديون أخرى، وتحيط علما، في هذا الصدد، بالموارد الإضافية التي أتاحها خلال الأزمة ومنذ بدايتها صندوق النقد الدولي والمصارف الإنمائية المتعددة الأطراف، وتدعو إلى مواصلة توفير التمويل بشروط ميسرة وفي شكل منح للبلدان المنخفضة الدخل لتمكينها من التصدي لآثار الأزمة؛
	8 - تسلم كذلك بالأدوار التي تضطلع بها الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، وفقا لولاية كل منها، لدعم الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق النمو المطرد والشامل والمنصف والتنمية المستدامة والقدرة على تحمل الدين الخارجي في البلدان النامية وتشجعها على مواصلة القيام بذلك، بوسائل منها الرصد المتواصل للتدفقات المالية العالمية وآثارها في هذا الصدد؛
	9 - تشدد على ضرورة تنسيق السياسات الرامية إلى تعزيز تمويل الديون وتخفيف عبء الديون وإعادة هيكلة الديون، وتشير في هذا الصدد إلى التحسن الذي طرأ على إطار صندوق النقد الدولي للإقراض، من خلال جملة أمور، منها تبسيط الشروط واستحداث صكوك أكثر مرونة، من قبيل تقديم ائتمانات السيولة الاحتياطية، وتشير في الوقت نفسه أيضا إلى ضرورة ألا تنطوي البرامج الجديدة والجارية على شروط مسايرة للدورة الاقتصادية لا مبرر لها، وتحث المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف على المضي قدما في تقديم مساعدة مرنة وبشروط ميسرة تدفع مقدما وبصورة عاجلة يكون من شأنها مساعدة البلدان النامية بشكل كبير وسريع على سد ثغرات التمويل التي تواجهها في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، مع الأخذ في الاعتبار قدرات كل من تلك البلدان على الاستيعاب وعلى تحمل الديون؛
	10 - تلاحظ قيام صندوق النقد الدولي بإعفاء البلدان المنخفضة الدخل من الفوائد المترتبة على الدين في شكل مدفوعات دون فائدة على التمويل من مرافق الإقراض بشروط ميسرة حتى نهاية 2011، وتدعو الصندوق إلى النظر في تمديد مرافق الإقراض بشروط ميسرة للبلدان المنخفضة الدخل إلى ما بعد عام 2011؛
	11 - تلاحظ أيضا أن البلدان يمكن أن تسعى للتفاوض، كحل أخير، على أساس كل حالة على حدة ومن خلال الأطر القائمة، لإبرام اتفاقات بين المدينين والدائنين بشأن تجميد الديون بصفة مؤقتة من أجل المساعدة في تخفيف الآثار السلبية للأزمة وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي؛
	12 - تلاحظ كذلك التقدم المحرز في إطار المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الدين، وتعرب في الوقت نفسه عن القلق من أن بعض البلدان لم تبلغ بعد نقطة اتخاذ القرار أو نقطة الإكمال، وتدعو إلى تنفيذهما التام وفي الوقت المناسب وإلى مواصلة تقديم الدعم إلى البلدان المستوفية الشروط التي لا يزال يتعين عليها إنجاز العملية التي تجري في إطار المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وتشجع جميع الأطراف، دائنين ومدينين على السواء، على الوفاء بالتزاماتهم في أسرع وقت ممكن بغية إنجاز عملية تخفيف عبء الدين؛
	13 - ترحب بالجهود التي تبذلها البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وتشجع تلك الجهود، وتهيب بهذه البلدان أن تواصل النهوض بسياساتها الداخلية لتعزيز النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر بوسائل، منها تهيئة بيئة محلية تساعد على تنمية القطاع الخاص ووضع إطار مستقر للاقتصاد الكلي وإيجاد نظم شفافة ومسؤولة في مجال المالية العامة، وتدعو مؤسسات التمويل الدولية والجهات المانحة إلى مواصلة تقديم التمويل الملائم وبشروط ميسرة بالقدر الكافي؛
	14 - تشجع المؤسسات المالية الدولية على استعراض تنفيذ مبادرات التخفيف من وطأة الديون وتأثيرها من أجل التوصل إلى فهم أفضل للأسباب التي تجعل بعض البلدان لا تزال تواجه مشاكل الدين بعد إنجازها للمبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وتدعو كذلك إلى النظر في استراتيجيات لمعالجتها؛
	15 - تؤكد أن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون المستوفية لشروط التخفيف من وطأة الديون لن تكون قادرة على التمتع بمزاياه الكاملة ما لم يساهم جميع الدائنين، من القطاعين العام والخاص على السواء، بنصيب عادل ويشاركوا في الآليات الدولية لتسوية الديون لضمان قدرة هذه البلدان على تحمل الديون؛ وتدعو الدائنين، من القطاعين العام والخاص على السواء، ممن لم يشاركوا حتى الآن مشاركة كاملة في مبادرات التخفيف من وطأة الديون، إلى الزيادة بقدر ملموس في مشاركتهم، بسبل منها المساواة في المعاملة، قدر الإمكان، بين البلدان المدينة التي أبرمت مع الدائنين اتفاقات للتخفيف من وطأة الديون؛
	16 - تؤكد أن مبادرات التخفيف من وطأة الديون يمكن أن تضطلع بدور رئيس في الإفراج عن موارد ينبغي استثمارها في أنشطة تدخل في ميادين القضاء على الفقر والنمو الاقتصادي المطرد والتنمية الاقتصادية وتتسق مع الأهداف الإنمائية المتفق دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وتحث البلدان، في هذا الصدد، على استثمار الموارد المفرج عنها عبر مبادرات التخفيف من وطأة الديون؛
	17 - تشجع البلدان المانحة على اتخاذ خطوات تكفل ألا يؤدي ما تقدمه من موارد لتخفيف عبء الدين، في إطار المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الدين، إلى نقص في موارد المساعدة الإنمائية الرسمية المزمع تقديمها للبلدان النامية؛
	18 - تلاحظ مع القلق أن بعض البلدان النامية المنخفضة والمتوسطة الدخل غير المشمولة بالمبادرتين الحاليتين لتخفيف عبء الدين قد تواجه أعباء ديون كبيرة يمكن أن تضع قيودا على تعبئة الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، مما يشير إلى إمكانية الحاجة إلى وضع مبادرات لتخفيف وطأة الديون لتلك البلدان، على أساس كل حالة على حدة، وتشجع على النظر في نهج القدرة على تحمل الدين في الأجلين المتوسط والطويل، فضلا عن اتباع نهج جديدة لمعالجة مسألة الديون غير التابعة لنادي باريس على الصعيد الثنائي والخاص؛
	19 - تشجع نادي باريس على أن يأخذ في الاعتبار، عند معالجة مسألة ديون البلدان المدينة المنخفضة والمتوسطة الدخل غير المشمولة بالمبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، قدرة تلك البلدان على تحمل ديونها في الأجل المتوسط إلى جانب الثغرات التي تواجهها في التمويل، وتلاحظ مع التقدير نهج إيفيان الذي يتبعه نادي باريس في وضع شروط للتخفيف من عبء الدين مكيفة حسب الاحتياجات الخاصة للبلدان المدينة، مع الإبقاء على عملية إلغاء الدين بالنسبة للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون؛
	20 - تؤكد ضرورة أن يظل المجتمع الدولي يقظا في رصد حالة ديون أقل البلدان نموا وأن يواصل اتخاذ تدابير فعالة، يفضل أن تكون في سياق الأطر القائمة، من أجل معالجة مشكلة ديون تلك البلدان، بطرق منها إلغاء الديون الثنائية والمتعددة الأطراف المستحقة على أقل البلدان نموا لدائنين من القطاعين العام والخاص على السواء؛
	21 - ترحب بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي وتهيب به أن يتحلى بالمرونة، وتؤكد ضرورة مواصلة تلك الجهود في مساعدة البلدان النامية في فترة ما بعد انتهاء النزاع، ولا سيما البلدان النامية الفقيرة منها والمثقلة بالديون، على إنجاز خطوات التعمير الأولي اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
	22 - ترحب أيضا بالجهود التي يبذلها الدائنون وتدعوهم إلى إبداء المرونة تجاه البلدان النامية المتضررة من الكوارث الطبيعية لتمكينها من معالجة شواغلها المتعلقة بالديون، مع مراعاة الحالة والاحتياجات التي تنفرد بها هذه البلدان؛
	23 - تدعو إلى النظر في اتخاذ تدابير ومبادرات إضافية ترمي إلى كفالة القدرة على تحمل الديون على المدى الطويل من خلال زيادة التمويل القائم على تقديم المنح وغير ذلك من أشكال التمويل المقدم بشروط ميسرة وإلغاء ما نسبته 100 في المائة من الديون الرسمية الثنائية والمتعددة الأطراف المستوفية الشروط المستحقة على البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، والقيام، عند الضرورة وعلى أساس كل حالة على حدة، بتخفيف عبء الدين أو إعادة هيكلته إلى حد كبير لصالح البلدان النامية غير القادرة على تحمل عبء ديونها وغير المشمولة بالمبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون؛
	24 - تدعو البلدان المانحة إلى أن تواصل، مع مراعاة التحليلات الخاصة بقدرة كل بلد على حدة على تحمل الديون، بذل الجهود من أجل زيادة المنح الثنائية المقدمة للبلدان النامية التي يمكن أن تسهم في تعزيز القدرة على تحمل الديون في الأجلين المتوسط والطويل، وتسلم بضرورة تمكين البلدان من تعزيز فرص العمل والاستثمارات المنتجة والاستثمار في عدة قطاعات من بينها الصحة والتعليم، مع الحفاظ على القدرة على تحمل الديون؛
	25 - تدعو إلى تكثيف الجهود الرامية إلى منع حدوث أزمات فيما يتعلق بالديون والتخفيف من حدة انتشارها وتكاليفها من خلال تعزيز الآليات المالية الدولية لمنع نشوب الأزمات وحلها، وتشجع القطاع الخاص على التعاون في هذا الصدد، وتدعو الدائنين والمدينين إلى مواصلة البحث للقيام، عند الاقتضاء وعلى أساس متفق عليه وبصورة تتسم بالشفافية على أساس كل حالة على حدة، باستخدام صكوك جديدة ومحسنة تتعلق بالدين وآليات مبتكرة مثل مقايضة الديون، بما في ذلك الديون مقابل أسهم في مشاريع الأهداف الإنمائية للألفية، وكذلك صكوك مقايسة الديون؛
	26 - تدعو أيضا إلى النظر في وضع نهج معززة لآليات إعادة هيكلة الديون السيادية وآليات تسوية الديون، بالاستناد إلى الأطر والمبادئ القائمة، بمشاركة واسعة من الدائنين والمدينين ومعاملة جميع الدائنين معاملة متساوية واضطلاع مؤسسات بريتون وودز وغيرها من المنظمات المعنية داخل منظومة الأمم المتحدة بدور مهم، وتهيب، في هذا الصدد، بجميع البلدان تعزيز المناقشات الجارية، داخل الأمم المتحدة والمنتديات المعنية الأخرى، بشأن ضرورة وضع إطار أكثر تنظيما للتعاون الدولي في هذا المجال والجدوى من وضع هذا الإطار والمشاركة في هذه المناقشات؛
	27 - تقرر تخصيص واحدة من المناسبات الخاصة للجنة الثانية أثناء الدورة السابعة والستين للجمعية العامة لموضوع الدروس المستفادة من أزمات الدين والعمل الجاري بشأن آليات إعادة هيكلة الديون السيادية وحل مشكلة الديون، بمشاركة جميع الجهات المعنية بما فيها المؤسسات المالية المتعددة الأطراف؛
	28 - تلاحظ التغير في تكوين الديون السيادية لبعض البلدان التي تحولت بشكل متزايد من الاقتراض الرسمي إلى الاقتراض التجاري ومن الدين العام الخارجي إلى الدين العام المحلي، وإن كان الجانب الأكبر من التمويل الخارجي الذي تتلقاه غالبية البلدان المنخفضة الدخل لا يزال تمويلا رسميا، وتلاحظ أيضا أن مستويات الدين المحلي والزيادة الكبيرة في عدد الدائنين، من الجهات الرسمية والخاصة على حد سواء، يمكن أن تؤدي إلى نشوء تحديات أخرى في مجال إدارة الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الدين العام، وتؤكد ضرورة التصدي للآثار المترتبة على هذه التغيرات، بوسائل منها تحسين جمع البيانات وتحليلها؛
	29 - تقر بالشواغل المتعلقة بزيادة التقاضي من جانب الصناديق الانتهازية، وبأن بعض البلدان المدينة قد تعاني من صعوبات في الحصول على معاملة متساوية من الدائنين غير التابعين لنادي باريس، على النحو المطلوب في الشرط الموحد الوارد في اتفاقات نادي باريس، وتشجع مواصلة قيام المؤسسات ذات الصلة تقديم الآليات والمساعدة القانونية للبلدان المدينة لتسوية المسائل المتنازع بشأنها؛
	30 - تؤكد ضرورة زيادة تبادل المعلومات والشفافية واستخدام معايير موضوعية عند وضع سيناريوهات الديون وتقييمها، بما في ذلك تقييم الديون المحلية العامة والخاصة، من أجل ضمان تحقيق الأهداف الإنمائية، وتقر بأن وكالات التقدير الائتماني تقوم بدور مهم في توفير المعلومات، بما في ذلك تقييم المخاطر المؤسسية والسيادية، وفي هذا الصدد تدعو رئيس الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين إلى عقد مناقشة مواضيعية بشأن دور وكالات تقدير الجدارة الائتمانية في النظام المالي الدولي وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل إعداد تقريره عن تنفيذه هذا القرار؛ 
	31 - تدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة الجهود الرامية إلى زيادة الدعم، بما في ذلك المساعدة المالية والتقنية، لبناء القدرات المؤسسية في البلدان النامية لتعزيز إدارة الديون التي يمكن تحملها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية الوطنية، بطرق منها تعزيز الشفافية والمساءلة في نظم إدارة الديون وقدرات التفاوض وإعادة التفاوض ومن خلال دعم المشورة القانونية فيما يتعلق بالتصدي للتقاضي المتعلق بالدين الخارجي وتسوية بيانات الديون بين الدائنين والمدينين حتى يمكن تحقيق القدرة على تحمل الديون والحفاظ عليها؛
	32 - تدعو أيضا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى القيام، بالتعاون مع اللجان الإقليمية والمصارف الإنمائية الإقليمية وغيرها من المؤسسات المالية المتعددة الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة المتعددين المعنيين، بمواصلة التعاون وتكثيفه فيما يتصل بأنشطة بناء القدرات في البلدان النامية في مجال إدارة الدين والقدرة على تحمل الديون؛
	33 - تشجع على زيادة تحسين تبادل المعلومات، على أساس طوعي، بشأن الاقتراض والإقراض بين جميع المقرضين والمقترضين؛
	34 - تقر بأن توافر بيانات شاملة في الوقت المناسب عن مستوى وتكوين الديون شرط ضروري لجملة أمور منها، بناء نظم للإنذار المبكر بهدف الحد من تأثير أزمات الديون، وتدعو البلدان المدينة والدائنة إلى تكثيف جهودها لجمع البيانات، وتدعو الجهات المانحة إلى النظر في زيادة دعمها لبرامج التعاون التقني التي تهدف إلى زيادة القدرة الإحصائية للبلدان النامية في هذا الصدد؛
	35 - تهيب بجميع الدول الأعضاء وبمنظومة الأمم المتحدة اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة لتنفيذ الالتزامات والاتفاقات والقرارات الصادرة عن المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، ولا سيما ما يتعلق منها بمسألة القدرة على تحمل الديون الخارجية للبلدان النامية، وتدعو مؤسسات بريتون وودز والقطاع الخاص إلى القيام بذلك؛
	36 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وأن يدرج في ذلك التقرير تحليلا شاملا وموضوعيا لحالة الديون الخارجية للبلدان النامية؛
	37 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والستين، في إطار البند المعنون ”المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي“، البند الفرعي المعنون ”القدرة على تحمل الدين الخارجي والتنمية“.

